
    البـرهـان في أصول الفقه

  فهو مردود على قائله .

 440 - ثم لما استكمل Bه الطرق ختم كلامه بأن قال كل ما قدمته توطئة وتمهيد وضرب أمثال

وأنا أعلم على الضرورة والبديهة أن الرسول A لم يرد بقوله أيما امرأة المكاتبة دون

غيرها .

 فهذا منتهى القول في هذا ولا مزيد على ما ذكره القاضي .

 441 - فإن احتج من يسوع هذا الفن بأن قال الإماء والمكاتبات داخلان تحت العموم عند فرض

التمسك بظاهر العموم وكل ما يدخل تحت الظاهر في العموم لا يبعد تنزيل العموم عليه

تخصيصا وهذا الذي ذكروه فإنه لا يعارض ما نبهنا عليه فليس المعتبر فيما يقبل ويرد أقيسة

وتشبيهات وتلفيق عبارات ولكن إنما يسوغ في التأويلات ما يسوغه الفصحاء وقد قدمنا في صدر

هذا المجموع انحسام مسلك القياس في اللغات فإن إرادة النوادر مع إرادة الظواهر ليست

بدعا وكذلك إرادة بعض ما يظهر باللفظ العام ليس مستنكرا على شرائط ستأتي فأما إرادة

الأقل الأخص باللفظ الأعم الأشمل فهو مردود بالوجه الذي قدمناه .

 442 - فإن قالوا التخصيص حال في تمييز حكم عموم اللفظ محل الاستثناء ثم يجوز إطلاق لفظ

عام يعقبه استثناء لا ينفى إلا الشاذ الأخص فليسغ ذلك في التخصيص أيضا وهذا من الطراز

الأول فإنه قياس وتشبيه وتلفيق عبارات مع معاندة القطع .

   ثم لا يجوز أن يصدر من الرسول عليه السلام مثل هذا الاستثناء وقد منع القاضي
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